
الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
اقتصـاد10

البنوك الكويتية ترسخ مكانتها خليجياً بأصول تتجاوز ٤٤٩٫٦٠ مليار دولار
أحمد مغربي

رغم التوترات الجيوسياسية 
التي شهدتها المنطقة مع اندلاع 
الحرب الأميركية- الإسرائيلية- 
الإيرانية، وما رافقها من مخاوف 
بشأن تداعياتها على اقتصادات 
المنطقة والأسواق المالية، أثبت 
القطاع المصرفي الكويتي متانة 
اســتثنائية وقدرة عالية على 
مواجهــة الصدمــات، محافظــا 
على اســتقرار مؤشراته المالية 
واســتمرار نمــو أعمالــه، دون 
تسجيل أي اضطرابات جوهرية 
الســيولة أو  فــي مســتويات 
التمويل أو جودة الأصول، في 
انعــكاس واضح لقــوة مراكزه 
الماليــة وكفاءة الإطــار الرقابي 
الذي يقوده بنك الكويت المركزي.
ولــم تقتصر قــدرة البنوك 
الكويتية على احتواء تداعيات 
الأزمة، بل واصلت تعزيز مكانتها 
بــين أكبــر البنــوك الخليجية، 
مستفيدة من مستويات رسملة 
مرتفعــة، وقاعدة ودائع قوية، 
وجودة أصول عالية، إلى جانب 
الإجراءات الاحترازية الاستباقية 
التي اتخذها بنك الكويت المركزي 
المالــي،  الاســتقرار  لتعزيــز 
الأمــر الذي عزز ثقــة المودعين 
والمســتثمرين، ورســخ قــدرة 
الجهاز المصرفي على مواصلة 
تمويل النشاط الاقتصادي حتى 
في ظل أكثر الفترات اضطرابا.

وتؤكد البيانات المالية للربع 
الأول من عام ٢٠٢٦ هذه المتانة، 
إذ بلــغ إجمالي أصــول البنوك 
الكويتيــة ٤٤٩٫٦٠ مليار دولار 
بنهاية مــارس الماضي، لتحتل 
المرتبة الرابعة بين أكبر القطاعات 
المصرفيــة فــي دول مجلــس 
التعاون الخليجي بعد الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية 
الســعودية ودولة قطــر، فيما 
بلغت ودائع العملاء ٣٦١٫٣٠ مليار 
دولار، ووصل صافي القروض 
إلى ٢٨٩٫٤٠ مليار دولار، وسجل 
هامــش صافي الفائدة ٢٫٤٨ في 
المئة، بينما حققت البنوك إجمالي 
إيرادات بلغ ٣٫٧٩ مليارات دولار 

خلال الربع الأول من العام.
وتعكــس هــذه المؤشــرات 
المتـــوازن  النمــــو  استمـــرار 
للقطاع المصرفي الكويتي، رغم 
الظروف الاستثنائية التي مرت 
بهــا المنطقة، كمــا تؤكد نجاح 
السياسات الرقابية والاحترازية 
فــي المحافظة على مســتويات 
مرتفعة من السيولة والاستقرار 
المالي، وتعزيز قدرة البنوك على 
مواجهة أي ضغوط ائتمانية أو 

إطار إجراءات وقائية هدفت إلى 
تعزيز الثقة والاستقرار المالي، 
وليس استجابة لأزمة مصرفية.
وفــي الســياق الخليجــي، 
أكدت تقارير صادرة عن وكالات 
التصنيف والمؤسســات المالية 
الدولية أن البنــوك الخليجية 
نجحــت فــي تجــاوز تداعيات 
التوترات الإقليمية التي رافقت 
الحــرب، مســتفيدة مــن قــوة 
التمويــل، وارتفاع مســتويات 
الرســملة، وتوافــر الســيولة، 
واستمرار الدعم الحكومي، وهو 

من السيولة والرسملة، وقاعدة 
ودائع مستقرة، الأمر الذي مكنه 
من احتواء تداعيات الحرب دون 
تسجيل اضطرابات مؤثرة في 
أو تراجــع  النظــام المصرفــي 
ملموس في النشاط الائتماني.

وأكــدت التقارير أن البنوك 
الخليجيــة اســتفادت من قوة 
التمويل المحلي والدعم الحكومي 
المســتمر، ما حد مــن تعرضها 
للمخاطر قصيرة الأجل، في وقت 
حافظت فيه الأنظمة المصرفية 
الخليجيــة علــى مســتويات 

المصرفي الخليجي رغم الظروف 
التــي شــهدتها  الاســتثنائية 
المنطقــة. وأشــارت مجلة ميد 
إلى أن الودائع الحكومية وشبه 
الحكومية ســجلت نموا قويا، 
ولا سيما في الكويت والإمارات، 
وهو ما عوض تباطؤ نمو ودائع 
القطاع الخاص في البلدين، فيما 
شهد شهر أبريل تسارعا إضافيا 
في تدفقــات الودائع الحكومية 
نتيجة الإجراءات الاســتباقية 
التــي اتخذتها حكومــات دول 
مجلس التعاون لحماية الأنظمة 
المصرفية وتعزيز مســتويات 

السيولة.
من جانبها، أوضحت وكالة 
فيتش أن التمويل والســيولة 
يمثلان إحدى أبرز نقاط القوة 
في القطاع المصرفي الخليجي، 
مبينــة أن الودائــع الحكومية 
تشــكل عادة ما بين ٢٠ في المئة 
و٣٠ في المئة من إجمالي ودائع 
القطاع المصرفــي، وهي ودائع 
تتسم بالاستقرار وطول الأجل، 

مــا حد من تعرضهــا للمخاطر 
الائتمانية قصيرة الأجل، ورسخ 
قدرتها على مواصلة النمو رغم 
حالة عدم اليقين التي شــهدتها 
التقاريــر  المنطقــة. وأظهــرت 
الصــادرة عن وكالة ســتاندرد 
آند بورز (S&P Global) ووكالة 
فيتــش للتصنيــف الائتمانــي 
ومجلة ميد (MEED)، أن القطاع 
المصرفــي الخليجي دخل فترة 
التوتــرات الإقليمية خلال عام 
٢٠٢٦ مســتندا إلى أسس مالية 
قوية، شملت مستويات مرتفعة 

مرتفعة مــن الاســتقرار المالي 
مقارنــة بالعديد من الأســواق 
الأخرى التي تأثرت بدرجة أكبر 

بالتقلبات الجيوسياسية.
وأظهرت بيانات الربع الأول 
مــن عام ٢٠٢٦ اســتمرار متانة 
مصــادر التمويل لــدى البنوك 
الخليجيــة، إذ ارتفعت الودائع 
المحليــة بنســبة ١٦٫٩ في المئة 
على أســاس ســنوي، وهو ما 
عــوض تراجــع التمويــل بين 
البنوك، وعكس اســتمرار ثقة 
العملاء والمؤسسات في القطاع 

بما يوفر للبنوك قاعدة تمويل 
قوية حتى في أوقات التقلبات 

الاقتصادية والجيوسياسية.
وأضافت الوكالة أن اعتماد 
البنوك الخليجيــة على ودائع 
القطاع العام والجهات الحكومية 
كان عاملا رئيسيا في استقرار 
التمويــل وتقليــص  مصــادر 
المخاطــر المحتملــة، مؤكدة أن 
عمليات ســحب الأمــوال التي 
ظهــرت بصــورة محــدودة مع 
بداية الحرب لم تستمر طويلا، 
إذ عــادت معظــم الأمــوال إلى 
البنوك خلال أسابيع قليلة، في 
مؤشر واضح على استمرار ثقة 
المستثمرين والمودعين بسلامة 
الأنظمة المصرفيــة الخليجية. 
وأظهرت بيانات الوكالة استمرار 
نمو الائتمــان الممنوح للقطاع 
الخاص في دول مجلس التعاون 
الخليجي خلال الربع الأول من 
عــام ٢٠٢٦، إذ بلغ معدل النمو 
السنوي ٨ في المئة حتى نهاية 
شهر مارس، بما يعكس استمرار 
النشاط الائتماني وثقة البنوك 
في تمويل الاقتصاد، رغم حالة 
التــي فرضتهــا  اليقــين  عــدم 
التطورات الجيوسياسية. وأشار 
التقريــر إلــى أن المخصصــات 
التــي كونتها البنــوك لتغطية 
الخســائر الائتمانيــة المتوقعة 
تفوق حجم القروض المتعثرة 
الحالية، بما يشكل خط الدفاع 
الأول لحماية جــودة الأصول، 
فيما تمثل مســتويات الرسملة 
المرتفعة خط الدفاع الثاني، الأمر 
الذي يمنح البنوك قدرة إضافية 
على مواجهة أي خسائر محتملة 
دون التأثير في استقرارها المالي.
وأوضح أن محدودية تأثير 
الحرب على البنوك الخليجية، 
مقارنــة بقطاعــات اقتصاديــة 
أخرى، تعود إلى أن اقتصادات 
دول مجلس التعاون وأنظمتها 
المصرفية أظهرت خلال السنوات 
الثــلاث الماضيــة مســتويات 
مرتفعة مــن المرونة، في وقت 
كانت فيه العديد من الاقتصادات 
العالمية تواجه ضغوطا تضخمية 
وتباطؤا في النمو الاقتصادي.

المؤشــرات  هــذه  ورغــم 
الإيجابية، شددت الوكالة على 
أن البنوك الخليجية لا تتعامل 
مع الأوضاع الحالية باعتبارها 
نهايــة للمخاطــر، بــل تواصل 
الاســتعداد لاحتمــال تعــرض 
بعض القطاعات لضغوط خلال 
النصف الثاني من عام ٢٠٢٦، مع 
توقع تباطؤ النشاط الاقتصادي 
بدرجات متفاوتة بين دول مجلس 

التعاون.

٣٦١٫٣٠ مليار دولار ودائع العملاء.. و٢٨٩٫٤٠ ملياراً صافي القروض و٣٫٧٩ مليارات إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من ٢٠٢٦

تمويليــة محتملة. وفي الوقت 
ذاته، جاءت الكويت، إلى جانب 
دولة الإمارات العربية المتحدة، 
ضمن أكثر دول مجلس التعاون 
الخليجــي نمــوا فــي الودائــع 
الحكومية وشبه الحكومية خلال 
الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٦، وهو 
ما أسهم في تعويض تباطؤ نمو 
ودائع القطــاع الخاص، وعزز 
مستويات السيولة داخل الجهاز 
المصرفي، ورفع قدرة البنوك على 
الاســتمرار في تمويل مختلف 

القطاعات الاقتصادية.
ولعب بنك الكويت المركزي 
دورا محوريا في تعزيز مرونة 
القطاع المصرفــي، بعدما اتخذ 
سلسلة من الإجراءات الاحترازية 
متطلبــات  تخفيــف  شــملت 
السيولة، ورفع الحدود القصوى 
للإقراض، والإفراج عن جزء من 
هامش المحافظة على رأس المال، 
بما وفر للبنوك مســاحة أكبر 
التمويل واستيعاب أي  لإعادة 
ضغــوط ائتمانية محتملة، في 

٤٫٠١ تريليونات دولار موجودات القطاع المصرفي الخليجي
ارتفع إجمالي أصول البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي 
إلى مســتوى قياسي بلغ ٤٫٠١٣ تريليونات دولار بنهاية الربع 
الأول من عام ٢٠٢٦، مقارنة بـ٣٫٩١٢ تريليونات دولار في الربع 
الرابــع من عام ٢٠٢٥، محققا زيــادة فصلية قدرها ١٠١ مليار 

دولار، بما يعادل نموا نسبته ٢٫٥٨ في المئة.
وعلى أســاس ســنوي، ارتفع إجمالي الأصول بنحو ٤٠٩

مليارات دولار مقارنة بـ٣٫٦٠٤ تريليونات دولار في الربع الأول 
من عام ٢٠٢٥، بما يعادل نموا نسبته ١١٫٣٥ في المئة.

كما ســجلت الأصول المصرفية الخليجيــة زيادة تراكمية 
بلغت ٧٧٢ مليار دولار، بما يعادل نموا نسبته ٢٣٫٨٢ في المئة، 
مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠٢٤، عندما كانت عند مســتوى 

٣٫٢٤١ تريليونات دولار.

«الفيدرالي» الأميركي أمام اختبار صعب.. غداً الأربعاء
وكالات: تدخــل الأســواق 
الماليــة حول العالم أســبوعا 
قــد يغير اتجاههــا، مع ترقب 
قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي بشأن أسعار الفائدة، 
فــي واحد من أكثر اجتماعاته 

غموضا منذ سنوات.
وســيكون المســتثمرون 
قــرار  أمــام  الأربعــاء  غــداً 
يصعب التنبــؤ به: هل يرفع 
«الفيدرالــي» الفائدة لمواجهة 
مخاطر التضخــم؟ أم يختار 
الانتظار بعدما أظهرت أحدث 
البيانات هــدوءا في ضغوط 

الأسعار؟
ويتلقى «الفيدرالي» إشارات 
متعارضــة؛ فمن جهة، جاءت 

بيانات شــهر يونيــو الماضي 
لتدعم التريث، إذ هدأت ضغوط 
الأسعار الأساسية، وتراجعت 
أسعار الطاقة خلال الشهر، كما 
لم يظهر سوق العمل إشارات 
إلى ضغوط تضخمية جديدة. 
لكــن فــي المقابل، عــاد النفط 
ليقلــب الحســابات مع تجدد 
التوترات في الشرق الأوسط، 
وعادت مخاطــر التضخم إلى 
الواجهــة، في وقت يدخل فيه 
«الفيدرالي» اجتماعه وســط 
انقســام واضح داخــل أروقة 

صنع القرار.
ووفقــا لصحيفــة «وول 
كان  ســـتريت جورنــــال»، 
المسؤولون في الاجتماع السابق 

نحو ٤٠٪، مقارنة بنحو ١٠٪ 
فقط قبل أيام.

لكن هذه الأرقام لا تختصر 
كل الغموض، فهناك عامل آخر 
يتمثل في رئيس «الفيدرالي» 
الجديــد كيفــن وارش، الــذي 
يتحــدث بصرامة عن ضرورة 
استعادة استقرار الأسعار، لكنه 
حتى الآن لم يكشــف بوضوح 
ما إذا كان يرى أن ذلك يتطلب 
رفــع الفائدة فورا أم الانتظار. 
وهذا تحديدا ما يجعل اجتماع 

الأربعاء مختلفا.
الفائــدة  وســيبعث رفــع 
برسالة واضحة بأن «الفيدرالي» 
مستعد للتحرك ســريعا أمام 
أي تهديــد جديد للتضخم. أما 

منقســمين تقريبا بالتساوي: 
فريق يرى أن رفع الفائدة قد 
العام،  يصبح ضروريا خلال 
وفريق آخر يعتقد أن السياسة 
الحالية كافيــة. والآن أصبح 

القرار أكثر تعقيدا.
فأي موجة جديدة وممتدة 
من ارتفاع أســعار الطاقة قد 
تجعــل التضخم العــام أكثر 
عنــادا، في وقت لا يــزال فيه 
التضخم الأساسي عند ٢٫٦٪، 
أي أعلى من هدف «الفيدرالي» 
البالغ ٢٪، وهنا بدأت الأسواق 

تعيد حساباتها.
العقــود  ورفــع تســعير 
الآجلة احتمــال زيادة الفائدة 
في اجتماع ٢٨ و٢٩ يوليو إلى 

التثبيت فلن ينهي الجدل، بل 
قد يؤجله ببساطة إلى سبتمبر. 
لذلك، لا ينتظر المستثمرون هذا 
الأسبوع قرارا بشأن ربع نقطة 

مئوية فقط.
ويبقــى الســؤال الأكبر: ما 
«الفيدرالي» الذي ســنراه بعد 
الأربعــاء؟ هــل هــو المســتعد 
للعودة ســريعا إلى التشــديد 
إذا اشــتدت مخاطر التضخم؟ 
أم يفضل شراء مزيد من الوقت 

قبل خطوته التالية؟
وفــي الحالتين، قد لا تكون 
الحركة الأكبر في الأسواق لحظة 
إعلان القــرار، بل مع كل كلمة 
ســيقولها وارش عن التضخم 

والمسار المقبل للفائدة.

بيانات شهر يونيو الماضي دعمت التريث بشأن الفائدة كما لم يظهر سوق العمل إشارات إلى ضغوط تضخمية جديدة

٤٧٣٫٧ مليون دينار مكاسب البورصة السوقية.. في جلستين
علي إبراهيم 

حققت بورصة الكويت نحو 
٤٧٣٫٧ مليــون دينار مكاســب 
ســوقية رأســمالية خلال أول 
جلستين من الأسبوع الجاري، 
في إشــارة واضحة إلى عودة 
الثقة تدريجيا إلى السوق بعد 
انحسار المخاوف الجيوسياسية، 
مدعومــة بتحســن معنويات 
المستثمرين وعودة السيولة إلى 
مستوياتها الطبيعية، إلى جانب 
انطلاق موســم إعلان النتائج 
المالية للنصف الأول من العام 
والتي جاءت بدايتها إيجابية، 

لاسيما من القطاع المصرفي.

بما يؤكــد أن الأموال بدأت في 
العودة إلى السوق مع تراجع 
الضغوط النفسية التي فرضتها 
التطورات الجيوسياسية خلال 
الأســابيع الماضيــة. وبنهايــة 
جلســة أمــس بلغــت القيمــة 
الرأســمالية الإجمالية للسوق 
٥٢٫٣ مليار دينــار، حيث كان 
السوق الأول المحرك الرئيسي 
لمكاسب، بعدما ارتفعت قيمته 
الرأسمالية بنحو ٥٢٧٫٦٤ مليون 
دينار خلال جلستين فقط لتصل 
إلى ٤٣٫٤٥ مليار دينار بنهاية 
تداولات أمس الاثنين مقارنة بـ 
٤٢٫٩٢ مليار دينار بنهاية جلسة 
الخميس الماضي، مستفيدا من 

من الأسهم الصغيرة والمتوسطة 
نحو الأسهم القيادية، مع تركيز 
المستثمرين في المرحلة الحالية 
على الشــركات الأكثــر متانة 
وربحية، بالتزامن مع بدء إعلان 

النتائج الفصلية.
ويعد موســم الإفصاحات 
أحــد أهــم المحفــزات الحالية 
للســوق، إذ جــاءت النتائــج 
الأوليــة لعــدد مــن البنــوك 
والشركات الكبرى محملة بنمو 
فــي الأرباح، الأمــر الذي عزز 
التوقعات بأن يشــهد الموسم 
الحالــي نتائــج ماليــة جيدة 
تدعم استمرار الزخم الإيجابي، 
خاصة في ظل قوة المراكز المالية 

الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، 
وفي مقدمتها البنوك والشركات 
التشــغيلية ذات المراكز المالية 
القويــة، والتــي تحظــى عادة 
بالنصيب الأكبر مــن تدفقات 
المحافظ الاســتثمارية المحلية 

والأجنبية. 
وفي المقابل، تراجعت القيمة 
الرأســمالية للسوق الرئيسي 
بنحــو ٥٤٫٢٧ مليــون دينــار 
لتبلــغ ٨٫٨٦ مليــارات دينــار 
بنهايــة تــداولات أمس الاثنين 
مقابــل ٨٫٩١ مليارات دينار في 
نهاية الأســبوع الماضي، وهو 
تراجع يمكن تفسيره باستمرار 
عمليات إعادة توزيع السيولة 

للقطــاع المصرفي واســتمرار 
التشغيلي للشركات  النشاط 
القيادية. ومن الناحية الفنية، 
فإن استمرار ارتفاع السيولة 
بالتزامن مع صعود المؤشرات 
يعد مؤشرا صحيا يعكس أن 
الارتفاعات الحالية تستند إلى 
عمليات شراء حقيقية، وليس 
إلى مضاربــات قصيرة الأجل 
فقــط، وهو ما يمنح الســوق 
فرصة لمواصلة تحقيق مكاسب 
رأسمالية إذا استمرت المحفزات 
الحالية دون ظهور متغيرات 
خارجية أخرى دفعت المتداولين 
إلى التحوط أو الترقب والحذر 

مرة أخرى.

مدفوعة بانحسار حالة الترقب والحذر للأحداث الجيوسياسية وبدء ارتفاع معدلات السيولة

وجاء هذا الأداء القوي بعد 
تراجع حدة التوترات الإقليمية 
عقــب وقــف إطلاق النــار بين 
الولايات المتحدة وإيران، وهو ما 
أنهى حالة الترقب والحذر التي 
سيطرت على قرارات المتعاملين 
خــلال الفترة الماضيــة، ودفع 
العديد من المحافظ والصناديق 
الاستثمارية إلى العودة تدريجيا 
المراكــز فــي الأســهم  لبنــاء 
التشغيلية، خصوصا القيادية 
منها. وعكست التداولات الأخيرة 
تحســنا ملحوظــا في شــهية 
المســتثمرين، بعدمــا ارتفعت 
قيم التداول إلــى ٨٤٫٩ مليون 
دينــار بنهاية جلســة الاثنين، 


